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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
الدورة الثامنة والعشرون 

١٣-٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ 
البند ٧ من جدول الأعمال المؤقت* 

تنفيذ المادة ٢٢ من اتفاقية القضاء على جميع أشـكال 
 التمييز ضد المرأة 

التقارير المقدمة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة عن تنفيذ الاتفاقية 
 في االات الواقعة ضمن نطاق أنشطتها 

مذكرة من الأمين العام 
 

 إضافة 
منظمة العمل الدولية 

بالنيابة عن اللجنة، دعت الأمانـة العامـة منظمـة العمـل الدوليـة في ١٨ أيلـول/سـبتمبر  - ١
ـــة مــن الــدول إلى منظمــة العمــل  ٢٠٠٢ إلى تقـديم تقريـر إلى اللجنـة بشـأن المعلومـات المقدم
الدوليـة المتعلقـة بتنفيـذ المـادة ١١ والمـواد ذات الصلـة مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـــع أشــكال 
التمييز ضد المرأة، التي سيكون من شأا إكمال المعلومات الواردة في تقارير الـدول الأطـراف 

في الاتفاقية التي سينظر فيها خلال الدورة الثامنة والعشرين. 
أمـا المعلومـات الأخـرى الـتي التمسـتها اللجنـة فإـا تتعلـق بالأنشـطة الـتي تضطلـع ــا  - ٢
منظمـة العمـل الدوليـة وبرامجـها ومقرراـا الخاصـة بالسياسـة العامـة، لتعزيـــز تنفيــذ المــادة ١١ 

والمواد ذات الصلة من الاتفاقية. 
والتقرير المرفق مقدم استجابة لطلب اللجنة.  - ٣
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  الجزء الأول: مقدمة 
تناول عدد من اتفاقيات منظمــة العمـل الدوليـة أحكـام المـادة ١١ مـن اتفاقيـة القضـاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن الاتفاقيات الـتي اعتمـدت حـتى الآن وعددهـا ١٨٤ 

اتفاقية، تتصل المعلومات الواردة في هذا التقرير أساسا بما يلي: 
اتفاقيــة المســاواة في الأجــر، ١٩٥١ (رقــم ١٠٠) الــتي صدقــت عليــها ١٤٦ دولــــة  -

عضوا؛ 
الاتفاقية المتعلقة بـالتمييز (العمالـة والمـهن)، ١٩٥٨ (رقـم ١١١) الـتي صدقـت عليـها  -

١٤٢ دولة عضوا؛ 
ـــت عليــها  اتفاقيـة العمـال ذوي المسـؤوليات العائليـة، ١٩٨١ (رقـم ١٥٦) الـتي صدق -

٢٩ دولة عضوا. 
وقـد أشـير، حيـث ينطبـق ذلـك، إلى عـدد مـن الاتفاقيـات الأخـرى الـتي تتصـل بعمــل 

المرأة: 
 

السخرة 
اتفاقية السخرة، ١٩٣٠ (رقم ٢٩)  -

اتفاقية القضاء على السخرة، ١٩٥٧ (رقم ١٠٥)  -
 

عمل الأطفال 
اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل، ١٩٧٣ (رقم ١٣٨)  -

اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩ (رقم ١٨٢)  -
 

حرية تكوين الجمعيات 
اتفاقية حرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم، ١٩٤٨ (رقم ٨٧)  -

اتفاقية الحق في التنظيم والمساومة الجماعية، ١٩٤٩ (رقم ٩٨)  -
 

سياسة العمالة 
اتفاقية سياسة العمالة، ١٩٦٤ (رقم ١٢٢)  -

اتفاقية تنمية الموارد البشرية، ١٩٧٥ (رقم ١٤٢)  -
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حماية الأمومة 
اتفاقية حماية الأمومة، ١٩١٩ (رقم ٣)  -

اتفاقية حماية الأمومة (منقحة)، ١٩٥٢ (رقم ١٠٣)  -
اتفاقية حماية الأمومة، ٢٠٠٠ (رقم ١٨٣)  -

 
العمل الليلي 

اتفاقية العمل الليلي (النساء) (منقحة)، ١٩٤٨، (رقم ٨٩) [والبروتوكول]  -
اتفاقية العمل الليلي، ١٩٩٠ (رقم ١٧٠)  -

 
العمل تحت سطح الأرض 

اتفاقية العمل تحت سطح الأرض، ١٩٣٥ (رقم ٤٥)  -
 

العمل بدوام جزئي 
اتفاقية العمل بدوام جزئي، ١٩٩٤ (رقم ١٧٥)  -

 
العمل المترلي 

اتفاقية العمل المترلي، ١٩٩٦ (رقم ١٧٧)  -
وتطبيق الاتفاقيات المصدق عليها تشرف عليـه في منظمـة العمـل الدوليـة لجنـة الخـبراء 
المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات (CEACR)، وهي هيئة تجتمع سـنويا وتتـألف مـن خـبراء 
مستقلين من مختلف أنحاء العالم. وتتألف المعلومات المقدمة في الجزء الثاني من هذا التقريـر مـن 
الملاحظــــات والطلبــــات المباشرة التي قدمتها اللجنة. والملاحظـات هـي التعليقـات الـتي تنشـر 
ـــــوي للجنـــة الخـــبراء  - وهـــي تصـــدر بالاسبانيــــــــة والانكليزيـــــــــة  فــــــي التقريــــــر السنــ
والفرنســـــية – وتقــدم إلى مؤتمــر منظمــة العمــل الدوليــة. أمــا الطلبــــات المباشـــرة (وتصـــدر 
بالانكليزية والفرنسية - وكذلك بالاسبانية بالنسبة للبلدان الناطقـة بالاسـبانية) فـهي لا تنشـر 
في شكل كتاب وإنما يعلن عنـها. وفي وقـت لاحـق، تنشـر علـى قـاعدة بيانـات منظمـة العمـل 
الدولية المتعلقة بالأنشطة الإشرافية، ILOLEX (متاحـة علـى الانـترنت أو علـى أقـراص مدمجـة 

 .(CD-ROM ،بذاكرة قراءة فقط
وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الجزء الثـالث مـن التقريـر معلومـات إضافيـة عـن البلـدان 
المعنية بما في ذلك جداول إحصائيــة، ومعلومـات عـن أنشـطة التعـاون التقـني، ومرفقـات الجـزء 
ــات  الثـاني مـن التقريـر (مقتطفـات ذات صلـة مـن تعليقـات لجنـة الخـبراء المعنيـة بتطبيـق الاتفاقي

والتوصيات). 
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 الجزء الثاني: البيانات المتعلقة بالحالة لدى البلدان كل على حدة 
 كندا 

 الحالة فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية 
من بين اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة ذات الصلـة، صدقـت كنـدا علـى الاتفـاقيتين  أولا -
رقــــــــمي ١٠٠ و ١١١. وصدقــــت أيضـــــــا علـى الاتفاقيــــات أرقـــام ٨٧ و ١٠٥ و ١٢٢ 

و ١٨٢. 
تعليقات الهيئات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية - إن تعليقـات لجنـة خـبراء منظمـة  ثانيا -
العمـل الدوليـة (لجنـة الخـبراء) المعلقـة بشـأن المسـائل ذات الصلـة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علــى 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 
الاتفاقية رقم ١٠٠: في ملاحظة للجنة الخبراء في عام ٢٠٠١، لاحظت اللجنـة أن الإصـلاح 
الشامل لتصنيف الوظائف ونظام التقييم الذي عكفت عليه الحكومة منذ عـام ١٩٩٦ أوشـك 
على الانتهاء وأن الأداة الجديدة لتقييم الوظــائف، وهـي معيـار التصنيـف الشـامل (الصيغـة ٢) 
الـذي شـرع باختبـاره في عـام ١٩٩٨ ينبغـي أن يتسـع نطـاق تطبيقـــه تدريجيــا في جميــع أنحــاء 
الخدمة العامة الكندية اعتبارا من اية عام ٢٠٠٠. والغرض من وضع هذا المعيـار الجديـد هـو 
مساعدة الموظفين العموميين على القيام بصورة أكفـأ بـإدارة طائفـة واسـعة مـن الوظـائف الـتي 
يؤدوا في خدمة الجمهور فضلا عن تبسـيط نظـام تقييـم الوظـائف الـذي يعـود تاريخـه إلى مـا 

يزيد عن ٣٠ سنة. 
ولاحظت لجنة الخبراء باهتمام أن لمعيار التصنيــف الشـامل (الصيغـة ٢) ثلاثـة أهـداف 
رئيسية هي: الشمولية (المعيار قادر على تقييم مجموعة كاملة من خصـائص العمـل السـائدة في 
الخدمـة العامـة في كنـدا)؛ والحيـاد الجنسـاني (المعيـار قـادر علـى تحديـد خصـائص العمـل الــذي 
تؤديـه النسـاء والرجـال، بمـا في ذلـك العمـل المعتـبر تاريخيـا بأنـه عمـل �غـير مرئـي� أو متــدني 
القيمة وقادر كذلك على تقييمه تقييما إيجابيـا)؛ والبسـاطة (المعيـار قـادر، مـن ناحيـة تصميمـه 
وإدارته، على دعم طريقة لتقييم وتوصيف العمـل تتسـم بـالوضوح والكفـاءة). وتحقيقـا لتلـك 
ــل  الأهـداف يجـب أن يكـون المعيـار قـادرا، مثـلا، علـى مقارنـة عمـل تقـديم الرعايـة بعمـل تحلي
السياسـات أو الإدارة أو تصليـح السـفن. كمـا يتمشـى المعيـار مـــع القــانون الكنــدي لحقــوق 
الإنسان الذي ينص على أن �المعيار الذي ينبغي تطبيقه لـدى تقييـم قيمـة العمـل الـذي يؤديـه 
المسـتخدمون العـاملون في نفـس المؤسســـة هــو مركــب يتكــون مــن عنــاصر المــهارة والجــهد 
والمسؤولية اللازمة لأداء العمل والظروف التي يتم أداء العمل في ظلـها�. ويتكـون المعيـار مـن 
أربعة عوامل لقياس مختلـف متطلبـات العمـل وهـي: التحلـي بالمسـؤولية (يقيـس عـامل التحلـي 
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ــا  بالمسـؤولية في أثنـاء العمـل لـدى الأشـخاص، وكذلـك الأفكـار والأشـياء)؛ المـهارة (تقيـس م
يحتاج المستخدمون معرفته بشأن أداء العمل المنـوط ـم أو بشـأن قدرـم علـى أدائـه)؛ الجـهد 
(يقيس مدى الإجهاد العقلي والنفسي الذي يتطلبه العمل)؛ وظروف العمل (تقيـس الظـروف 
البدنية والنفسية التي يؤدى العمـل في ظلـها ومـا يمكـن أن يـترتب عليـها مـن آثـار علـى صحـة 
المستخدمين). وينقسم كل عامل من العوامل الأربعة المذكورة إلى عناصر تتيح إمكانيـة تقييـم 
طائفـة كاملـة مـن الوظـائف الـتي تضطلـع ـا أجـهزة الخدمـة العامـــة. وتعتــبر اللجنــة أن هــذه 
ــا  الطريقـة طريقـة كميـة للتحليـل تمكـن مـن تحديـد القيمـة النسـبية للوظـائف ويمكـن أن تتخذه

الدول الأخرى مثالا جيدا يحتذي به. 
وفي طلب مباشر للجنة الخبراء بشأن الاتفاقية في عـام ٢٠٠١، اسـتذكرت اللجنـة أن 
الحكومة أعلنت في نيسان/أبريل ١٩٩٩ عن عزمها على إجـراء اسـتعراض مسـتفيض للقـانون 
الكندي لحقوق الإنسان وعن تشكيل فريق للاستعراض للنظر في كيفية تحسـين حمايـة حقـوق 
الإنسـان في كنـدا في مطلـع القـرن الحـــادي والعشــرين. ولكــن بــالنظر إلى العــدد الكبــير مــن 
مطالبـات المسـاواة في الأجـر، اسـتثنيت المـادة ١١ مـن القـانون صراحـة مـن هـذا الاســتعراض. 
وتتنـاول هـذه المـادة الممارسـة التمييزيـة فيمـا يتعلــق بــالأجور. وبنــاء عليــه، لاحظــت اللجنــة 
باهتمام ما أعلنته وزارة العدل في أن المـادة ١١ مـن قـانون حقـوق الإنسـان سـتكون مشـمولة 
ـــة لعــام ١٩٨٦ المتعلقــة بالمســاواة في الأجــر،  بالاسـتعراض أيضـا إلى جـانب المبـادئ التوجيهي
وذلـك ـدف كفالـة الوضـوح في الطريقـة الــتي تنفــذ بموجبــها المســاواة في الأجــر، في العــالم 
المعاصر، وما ذكرته في أن ما يربو على عشرين عاما على اعتماد المـادة ١١ وهـي فـترة تطـور 
خلالها فهم مبدأ المساواة في الأجر تطورا كبيرا. ومن أوجه الضعف الكامنة في المـادة ١١ هـو 
أن النظام يعتمد إلى حد كبير على تقديم شكاوى. وطلبت لجنة الخبراء إلى الحكومـة إطلاعـها 
على النتائج التي يتوصل إليها فريق الاسـتعراض، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالمـادة ١١ مـن قـانون 
حقوق الإنسان والنتـائج الـتي يتوصـل إليـها فريـق الاسـتعراض فيمـا يتعلـق بالمبـادئ التوجيهيـة 
لعـام ١٩٨٦ المتعلقـة بالمسـاواة في الأجـر، مشـفوعة بمعلومـات عـــن الإجــراءات المتخــذة ــذا 

الشأن. 
ولاحظت اللجنة أيضا أن الإحصاءات التي قدمتها الحكومة تبين وجـود اتجـاه مسـتمر 
نحو تضييق فروق الأجور المدفوعة للرجال والنساء. ففي كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٦ كـان 
متوسط أجر النساء يعادل ٧٥ في المائة مقارنة بما يكسبه الرجـال، وفي كـانون الأول/ديسـمبر 
١٩٩٧ كـان يعـادل ٨٠,٥ في المائـــة، وفي أيــار/مــايو ٢٠٠٠ كــان يعــادل ٨٤,٢ في المائــة. 
وتجدر الإشارة في هـذا السـياق إلى أن الفـرق في الأجـور بـين الرجـال والنسـاء يضيـق بصـورة 
ملحوظة فيما يتعلق بصغار السن الذين ينضمون إلى سوق العمـل. فعلـى سـبيل المثـال، يتضـح 
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من دراسة لأجور الأشخاص الذين وظفوا في الفترة ١٩٩٩-٢٠٠٠ أن النسـاء حصلـن علـى 
٩٤,١ في المائـة مقارنـة بمـا حصـل عليـه زملاؤهـن مـن الرجـال، وهـو اتجـاه يدعـو إلى التفــاؤل 
بالفعل. وقد أفادت الحكومة أن تضييق الفروق في الأجور يعزى جزئيا إلى زيادة عـدد النسـاء 
المسـتخدمات في الخدمـــة العامــة وفي القطــاع الخــاص، وإلى انخفــاض النســبة المئويــة للرجــال 
العاملين في وظائف الطبقة الكادحة، وزيادة مستوى الأجـور في الوظـائف الـتي تشـغل النسـاء 
غالبيتها. ولاحظت لجنة الخـبراء أن الإحصـاءات الـتي قدمتـها الحكومـة، علـى الرغـم مـن هـذا 
التقدم الذي لا يمكن إنكاره، تظهر أن الفرق في الأجور بين الرجـال والنسـاء عـن العمـل ذي 

القيمة المتساوية لا يزال قائما في القطاعين العام والخاص على حد سواء. 
وعلقت اللجنة أيضا على تطبيق الاتفاقية في عدد من المقاطعات (انظر النـص الكـامل 

للطلب المباشر). 
 

الاتفاقية رقم ١١١: لاحظت لجنة الخبراء في طلب مباشر أعلنته في عام ٢٠٠٠ أن اللجنــة 
ـــق القـــانون الجديـــد للمســـاواة في  الكنديــة لحقــوق الإنســان أجــرت الاســتعراض الأول لتطبي
العمــل الــذي بــدأ ســريانه في ٢٤ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٦. والغــرض مــن القــانون هـــو 
تحقيق تمثيل متكافئ في أماكن العمــل للنســاء وســكان البلــد الأصليــين والأشــخاص المعوقــين 
وأفراد الأقليات المعتبرة. وتحقيقا لتلك الغايــة، يتعــين علــى أربــاب العمــل تصحيــح المســاوئ 
السائدة في أماكن العمل التي تعــاني منــها الفئــات المســماة وذلــك وفقــا للمبــدأ القــاضي بــأن 
المساواة في العمل لا تعني مجرد معاملــة الأشــخاص بنفــس الطريقــة وإنمــا تتطلــب أيضــا اتخــاذ 
تدابير خاصة وتفهم الفوارق. وفي الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ إلى أيلــول/ســبتمبر 
١٩٩٩، أجرت اللجنة الكندية لحقــوق الإنســان ١٣٨ عمليــة مراجعــة (٢٨ منــها لمنظمــات 
القطاع العام و ١١٠ لأرباب العمل في القطــاع الخــاص) تبــين منــها أن أربعــة أربــاب عمــل 
فقــط يتقيــدون بالاشــتراطات القانونيــة الاثــني عشــر. وبنــاء عليــه، تفــاوضت اللجنــة الكنديــة 
لحقوق الإنسان مع غالبية أرباب العمــل الذيــن خضعــوا للمراجعــة وأخــذت منــهم تعــهدات 
بــالتقيد بالقــانون واضطــرت في حالــة واحــدة إلى إصــدار توجيــهات إلى أحــد أربــاب العمـــل 

رفض التعاون مع اللجنة وأسفر ذلك عن حل المشكلة دون اللجوء إلى المحاكم. 
كما لاحظت لجنة الخبراء أن قانون المساواة في العمل في حين يشدد على مســؤولية 
أرباب العمل عن تحقيق المساواة في العمل ينص على أن من واجــب أربــاب العمــل التشــاور 
مع ممثلي العاملين والتماس آرائهم بشأن تطبيـــق مبــدأ المســاواة في العمــل. ولاحظــت اللجنــة 
مــن ناحيــة أن العديــد مــن التدابــير الــتي ذكرهــا أربــاب العمــل في تقــاريرهم الســنوية ليســـت 
�مشاورات� بالمعنى المقصود في القانون وأن اللجنة الكنديــة لحقــوق الإنســان أشــارت مــن 
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ناحيــة أخــرى إلى أن العديــد مــن أربـــاب العمـــل ذكـــروا في تقـــاريرهم: (أ) أن عـــدم تـــأييد 
الموظفين لما يتخذونــه مــن مبــادرات بخصــوص المســاواة أحبطــت جــهودهم الراميــة إلى إقامــة 
مــلاك مــن الموظفــين يتســم بصفــة تمثيليــة أكــبر؛ و (ب) أن التعليقــات الــتي أبداهـــا العـــاملون 
لديهم تفيد أــم لا يفــهمون المقصــود مــن المســاواة في العمــل ولا يثقــون في بعــض الأحيــان 
بتطبيق برامج المساواة في العمل. وترى لجنة الخــبراء أن نجــاح أي خطــة للمســاواة في العمــل 
يتوقــف إلى حــد كبــير علــى دعــم العــاملين لمبــدأ المســاواة في العمــل، ولهـــذا طلبـــت موافاـــا 
بمعلومــات عــن التدابــير المتخــذة أو المتوخـــى اتخاذهـــا لتشـــجيع أربـــاب العمـــل علـــى إجـــراء 
�مشــاورات� حقيقيــة مــع ممثلــي العـــاملين في جميـــع مراحـــل عمليـــة إعـــداد وتطبيـــق خطـــة 

المساواة. 
ـــم العمـــل بـــلا أجـــر في كنـــدا، لاحظـــت لجنـــة الخـــبراء أن  وفيمــا يتعلــق بمســألة تقيي
الاســتقصاءات الإحصائيــة الــتي أجراهــا المكتــب الإحصــائي في كنــدا علــى مـــدى عـــدد مـــن 
السنين تظهر بأن السياسات التي يطبقها أربــاب العمــل ينبغــي أن تــأخذ في الحســبان النقــاط 
الثـــلاث التاليـــة: (أ) زيـــادة الاعـــتراف بمشـــاركة الرجـــال الفعليـــة في المســـؤوليات العائليـــة؛ 
(ب) الاعتراف بأن المسؤوليات العائلية ليست مقصورة علــى رعايــة الأطفــال؛ (ج) مراعـاة 
العلاقة الوثيقة القائمة بين العمل بلا أجر وافتراض القيـام بمسـؤوليات عائليـة فيمـا يتعلـق بجـزء 
من السكان العـاطلين عـن العمـل (وهـذا يتيـح إمكانيـة مراعـاة السـبب الـذي يدعـو أشـخاصا 
معينين للاستقالة من وظائفهم وآخرين لعـدم البحـث جديـا عـن عمـل، مثـلا، وهـو أنـه يجـب 
عليهم أيضا القيام بمسؤوليات عائليـة). وبـالنظر إلى العلاقـة الوثيقـة بـين الـترويج للمسـاواة في 
العمـل والمعاملـة في أوسـاط العمـــل والمــهن مــن ناحيــة، والنتــائج الــتي توصــل إليــها المكتــب 
الإحصائي في كندا، مـن ناحيـة أخـرى، فقـد طلبـت لجنـة الخـبراء إلى الحكومـة أن تبـين مـدى 
قدرا على توجيه انتباه الشركاء الاجتماعيين إلى اقتراحات المكتب الإحصـائي في كنـدا ومـا 

إذا كانت تلك الاقتراحات قد روعيت على صعيد الإدارة الاتحادية أيضا. 
ورد تقرير من الحكومة عن الاتفاقيـة رقـم ١١١ وسـتنظر فيـه لجنـة الخـبراء في دورـا 

التي ستعقد في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 
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الاتفاقية رقم ٨٧: في ملاحظة تقدمت ا اللجنــة في عــام ٢٠٠٠، لاحظــت أن العمــال في 
قطــاعي الزراعــة والبســتنة في مقاطعــات ألبرتــا، وأونتــاريو، ونيــو برونزويــك غـــير مشـــمولين 
بقانون العلاقات العمالية وهم بالتالي محرومون من الحماية المقررة فيه لهم فيما يتعلــق بــالحق 
في التنظيم والمساومة الجماعية. وثمــة فئــات عديــدة أخــرى مــن العــاملين غــير مشــمولة أيضــا 
بقــانون العلاقـــات العماليـــة (العمـــال المـــترليون، والمهندســـون، وأطبـــاء الأســـنان، ومســـاحو 
الأراضي، والمحامون، والأطباء). وشددت اللجنة علــى أن جميــع العمــال، دون أي تميــيز مــن 
أي نوع كان، فيما عدا فئة واحدة ممكنة فقط، هــي فئــة القــوات المســلحة والشــرطة، يجــب 
أن يتمتعوا بالحق في التنظيم والانتفــاع مــن الحمايــة اللازمــة لكفالــة التقيــد بالاتفاقيــة. وبنــاء 
عليه، فقد طلبــت اللجنــة إلى حكومــة تلــك المقاطعــات أن تعــدل تشــريعها علــى نحــو يكفــل 

الاتساق الكامل مع الاتفاقية. 
وطلبـت اللجنـة كذلـك إلى حكومـات �برينـس ادوارد آيلانـــد� و �نوفاسكوشــيا� 
وأونتاريو أن تلغي التشريع القاضي بمنح احتكار لأحد نقابـات العمـال، الـذي تعتـبره انتـهاكا 
للاتفاقيـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، تقـوم لجنـة الخـبراء بمعالجـة عـدد مـن المسـائل الأخـرى المتصلــة 
بالولايات القضائية لمقاطعات ألبرتا، وكولومبيا البريطانية ومانيتوبا وأونتـاريو (للاطـلاع علـى 

التفاصيل انظر النص الكامل للملاحظة). 
 

الاتفاقية رقم ١٢٢:لاحظت لجنة الخــبراء في طلــب مباشــر أعلنتــه في عــام ٢٠٠١ أن نســبة 
البطالـــة انخفضــــت مــــن ١١,٥ في المائــــة في أيلــــول/ســــبتمبر ١٩٩٣ إلى ٦,٦ في المائــــة في 
حزيران/يونيه ٢٠٠٠. وارتفعت نسبة العمـــل بــدوام كــامل في القطــاع الخــاص بمعــدل ٣,١ 
في المائة كما ارتفعــت نســبة العمــل بــدوام جزئــي في نفــس القطــاع بمعــدل ١,٩ في المائــة في 
الفترة من نيسان/أبريل ١٩٩٩ إلى تموز/يوليــه ٢٠٠٠. وانخفضــت نســبة البطالــة العامــة مــن 
٨,٣ في المائــة في عــام ١٩٩٨ إلى ٦.٦ في المائــة في حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠. وهبطــت نســــبة 
البطالـــة في أوســـاط الشـــباب مـــن ١٥,٧ في المائـــة في عــــام ١٩٩٨ إلى ١٢,٩ في المائــــة في 
نيسان/أبريل ٢٠٠٠. واتبعت الحكومة استراتيجيات لتنشيط العمالة منــها: تحســين إمكانيــة 
الحصول على المعارف والمهارات؛ ودعم الابتكــار وتطويــر التكنولوجيــا المتقدمــة؛ وتخفيــض 
الضرائب المفروضة على الأفراد والشركات؛ وإصــلاح حوافــز تــأمين العمــل؛ وزيــادة فــرص 

العمل للشباب؛ وتسهيل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وللصادرات. 
ولاحظت اللجنة المعلومات المفصلة المقدمة لها عن الــبرامج الراميــة إلى التغلــب علــى 
مشـــكلة البطالـــة في صفـــوف الشـــباب في كنـــدا. وتقـــدم الحكومـــة مســـــاعدة لمــــا يقــــارب 
٤٣٠ ٠٠٠ طــالب في العــام وأنشــأت لصــالح الشــباب خطــا هاتفيـــا وموقعـــا علـــى الشـــبكة 
للاستعلامات، وتقيــم الحكومــة معــارض كثــيرة لتوفــير معلومــات للشــباب. وارتفعــت نســبة 
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العمالة في صفوف الشباب بمعدل ٤ في المائة في عام ١٩٩٩ و ٣,٨ في المائة حــتى منتصــف 
عام ٢٠٠٠. بيد أن نســبة البطالــة في أوســاط الســود وصغــار الســن مــن الســكان الأصليــين 
لا تزال مرتفعة جدا وتزيد على ٢٠ في المائة. وطلبت اللجنة معلومات عن التقدم المحــرز في 
مجال تنشيط فرص العمل المتاحة للشباب، ولا سيما المعرضين منهم بشدة لاحتمال البطالة. 

 
 الكونغو 

 الحالة فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية 
من بين اتفاقيات منظمة العمـل الدوليـة ذات الصلـة، صـدق الكونغـو في عـام ١٩٩٩  أولا -
علــى الاتفــاقيتين رقـــــــــمي ١٠٠ و ١١١. وينتظــر المكتــب حاليــــا أول تقريريـــن مفصلـــين 
مقدمـين في إطـار هـاتين الاتفـاقيتين وصـدق الكونغـــو أيضــــــــا علــى الاتفاقيـــــات أرقــام ٢٩ 

و ٨٧ و ٩٨ و ١٠٥ و ١٣٨. 
ـــا أي تعليقــات  تعليقـات الهيئـات الإشـرافية لمنظمـة العمـل الدوليـة – لا توجـد حالي ثانيا -
للجنة خبراء منظمة العمل الدولية بشأن المسائل ذات الصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميـع 

أشكال التمييز ضد المرأة. 
  

  السلفادور 
 الحالة فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

أولا - مــن بــين اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ذات الصلــة، صدقــــت الســـلفادور علـــى 
الاتفاقيات أرقام ١٠٠ (في عام ٢٠٠٠) و ١١١ و ١٥٦ (في عـام ٢٠٠٠). وصدقـت أيضـا 

على الاتفاقيات أرقام ٢٩ و ١٠٥ و ١٣٨ و ١٨٢ و ١٢٢ و ١٤٢. 
 

تعليقات الهيئات الإشرافية لمنظمة العمل الدوليـة - تتصـل التعليقـات المعلقـة للجنـة  ثانيا -
خـبراء منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن المسـائل الـتي لهـا صلـة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميــع 

أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي: 
 

الاتفاقية رقم ١١١: أشارت اللجنة باهتمــام في الملاحظـة الـتي أبدـا في عـام ٢٠٠١، إلى أن 
المادة ٢٤٦ من المرسـوم التشـريعي رقـم ١٠٣٠، المـؤرخ ٢٦ نيسـان/أبريـل ١٩٩٧، القـاضي 
بـإصدار قواعـد تنظيميـة بموجـب قـانون العقوبـات، والمعـدل بالمرسـوم التشـــريعي رقــم ٧٠٣، 
المـؤرخ ٩ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، تنـص علـى الحمايـة مـن التميـيز لأسـباب تتجـاوز الأســباب 
المنصـوص عليـــها في الاتفاقيــة، أي: الحمــل والحالــة المدنيــة والحالــة الاجتماعيــة أو الجســدية 
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والعضوية في نقابات العمال من عدمها والعلاقات الأسرية مع العاملين الآخريـن في المؤسسـة. 
وتفـرض المـادة عقوبـات جنائيـة علـى الذيـن يرتكبـون تميـــيزا خطــيرا في العمــل ولا يصلحــون 
الوضــع وفقــا للمتطلبــات أو المراســيم الإداريــة. وطلبــــت اللجنـــة إلى الحكومـــة أن تزوّدهـــا 

بمعلومات عن التطبيق الفعلي لهذا الحكم وعما إذا كان قد تم فرض أي عقوبات بالفعل. 
وأشـارت اللجنـة أيضـا مـع الاهتمـــام إلى التقــارير الســنوية عــن الإجــراءات المتخــذة 
للامتثـال للسياسـة الوطنيـة المتعلقـة بـالمرأة للسـنوات ١٩٩٧ و ١٩٩٨ و ١٩٩٩ الـــتي أعدهــا 
المعهد السلفادوري لنمــاء المـرأة. وأعربـت عـن تقديرهـا للجـهود المؤسسـية الـتي بذلـت لتنفيـذ 
تدابير العمل التصحيحي من أجل المرأة والتقدم الـذي أُحـرز في هـذا اـال، وبشـكل أساسـي 
في عـام ١٩٩٨. ولاحظـت أوجـه القصـور الـتي أُشـير إليـها، بمـا فيـها محدوديـة المـــوارد وعــدم 
توحيــد المعرفــة المتعلقــة بالمســائل الجنســانية، فضــلا عــن التوصيــات الــتي تقــدم ـــا المعـــهد 
السلفادوري للنهوض بالمرأة من أجل تكييف التدابير المقررة مع الأهداف الاسـتراتيجية. كمـا 
أحاطت اللجنة علما بخطـة المعـهد الجديـدة للفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠٤، وطلبـت إلى الحكومـة أن 
تكشف عن الاعتمادات التي ترصد في ميزانية الدولة لتنفيذ خطة العمل الوطنية للمـرأة للفـترة 
٢٠٠٠-٢٠٠٤، ولا سيما للجزء رقم ٤ (المرأة والعمل)، وطلبت إليـها أن تواصـل تزويدهـا 
بالمعلومات عن الإجراءات المتخذة عمليا لإنفاذ الخطة فيما يتصل بمواءمـة الإطـار القـانوني مـع 
الاتفاقيات الدولية التي جرى التصديق عليها وتعزيز انخراط ومثابرة النساء في برامـج التدريـب 
المـهني لتيسـير اندماجـهن في سـوق العمـل في ســياق تكــافؤ الفــرص. ولاحظــت أن الحكومــة 
لم تقدم معلومات عـن التدابـير الـتي اتخذـا فعـلا أو الـتي تعـتزم اتخاذهـا لكفالـة تكـافؤ الفـرص 
والمعاملة من حيث الحصول على العمل والتدريب المهني، ومن حيث ظـروف العمـل للسـكان 
الأصليـين واموعـات القبليـة، في القطـاعين الخـاص والعـام. وكـررت اللجنـة طلبـها الحصــول 

على هذه المعلومات مفصلة حسب نوع الجنس. 
كما طلبت اللجنة من الحكومة أن تقدم معلومات تفصيلية عن حالة النساء وظـروف 
عملهن في مناطق تجهيز الصادرات، بما في ذلك إحصاءات وموجزات تقـارير أجـهزة التفتيـش 

المتعلقة بالعمالة، لكي تقيم طريقة تنفيذ الاتفاقية. 
ولاحظـت اللجنـة أيضـا مـا أفـادت بـه الحكومـة بـأن المديريـة العامـة للتفتيـش العمـــالي 
والمديرية العامة للعمالة لم تستلما مطالبات من العمال أو قضايا وسـاطة بشـأن تنفيـذ المبـادىء 
المنصوص عليها في الاتفاقية. وذكّرت اللجنة بأن عدم استخدام إجراءات الانتصـاف بموجـب 
أحكام التشريع المناهض للتميـيز قـد يكـون ناجمـا عـن جـهل الحقـوق أو سـوء فـهم العمـال أو 
مفتشـي العمـل للأحكـام القانونيـة الـتي تحظـر التميـيز. وطلبـت اللجنـــة إلى الحكومــة أن تقــدم 
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معلومات عن التدابير التي اتخذا أو التي تعتزم اتخاذها للقيام بأنشطة التوعية الملائمـة بـالحقوق 
القائمة المتصلة بمبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة في الوظيفـة والمهنـة ولكفالـة تقـديم المطالبـات ذات 

الصلة وتسويتها بشكل فعلي، ولا سيما فيما يتعلق بالخادمات والعاملات الزراعيات. 
الاتفاقيـة رقـم ١٢٢: أشـارت اللجنـة في الملاحظـة الـتي أبدـا في عـــام ٢٠٠١، إلى البيانــات 
الإحصائية التي تظهر انخفاضا في البطالة بين عامي ١٩٩٥ و ٢٠٠٠. فقـد بلـغ معـدل البطالـة 
٦�٦ في المائة (في عام ٢٠٠٠)، أي واحـد في المائـة أقـل مـن متوسـط المعـدل الـذي سـجل في 
الفـترة ١٩٩٤-١٩٩٩ (٧,٦ في المائـة). ومـع ذلـك، تبـدو مشـكلة البطالـة في الأريـاف أشــد 
حـدة مـن البطالـة في المـدن، ممـا يعكـس، وفقـا لمـا ذكرتـه اللجنـة الاقتصاديـة لأمريكـا اللاتينيــة 
ومنطقة البحر الكاريبي، تفاوتا داخليا في الفقر والدخل والفـرص. وأعربـت اللجنـة عـن أملـها 
في أن يتضمن تقرير الحكومة المقبل المعلومات المستكملة المطلوبة وفقـا للشـكل المحـدد للتقريـر 
عن حالة ومعدلات وأنماط العمالة والبطالـة، ولا سـيما العمالـة الناقصـة. وفي هـذا الخصـوص، 
طلبـت اللجنـة إلى الحكومـة أن تقـدم معلومـات عـن الطريقـة الـتي تؤثـر فيـها البطالـــة والعمالــة 
الناقصة على المرأة والشـابات والعـاملات في الأريـاف (ولا سـيما أثـر خطـة التحـالف للعمالـة 

على التوظيف). 
وأشـارت الحكومـة في تقريرهـا إلى اعتمـاد القـانون المتعلـق بتكـافؤ الفـــرص للمعوقــين 
والمبادرة التشريعية لاعتماد قانون جديد للتدرّب على المـهن. وطلبـت اللجنـة إلى الحكومـة أن 
ـــر هــاتين المبــادرتين علــى حصــول المعوقــات  تقـدم معلومـات في تقريرهـا المقبـل عـن مـدى أث

والشابات اللواتي يرغبن في دخول سوق العمل على عمل دائم. 
وأفادت الحكومة أيضا بــأن القـانون المتعلـق بالمنـاطق الصناعيـة الحـرة والتسـويق دخـل 
حيز النفاذ وأن القصد منه هو تنويع وتوسيع نطاق الإنتاج وأسواق التصدير. وطلبـت اللجنـة 
إلى الحكومة أن تقدم معلومات في تقريرها المقبل عن الطريقة التي تسهم فيـها أنشـطة ومنـاطق 

تجهيز الصادرات المشار إليها أعلاه في إيجاد عمالة منتجة ودائمة. 
  

 كينيــا 
الحالة فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمـل الدوليـة ذات الصلـة، صدقـت كينيـا علـى الاتفـاقيتين 
رقمـي ١٠٠ و ١١١ (كلتاهمـا في عـام ٢٠٠١). وصدقـت أيضـا علـى الاتفاقيـات أرقـــام ٢٩ 

و ٤٥ و ٨٩ و ٩٨ و ١٠٥ و ١٣٨ و ١٨٢. 
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ثانيا - تعليقات الهيئات الإشرافية لمنظمة العمل الدولـية - تتصـل التعليقـات المعلقـة للجنـة 
خـبراء منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن المسـائل الـتي لهـا صلـة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميــع 

أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي: 
 

الاتفاقية رقم ٩٨: أشارت اللجنة في الملاحظة التي أبدا في عام ٢٠٠١، إلى أن العمـل جـارٍ 
في اسـتعراض الإطـار القـانوني فيمـا يتعلـق بالاتفاقيـة مـع فرقـة العمـل الـتي عينتـها الحكومـــة في 
أيـار/مـايو ٢٠٠٠ لاسـتعراض قوانـين العمـل، ويتوقـع أن تنجـز عملـها بحلـــول آب/أغســطس 
٢٠٠٢. وحثّـت اللجنـة الحكومـة علـى كفالـة أن يمتثـل التشـريع المنقّـح امتثـالا تامــا للمــادتين 
٤ و ٦ من الاتفاقية وكفالـة اسـتفادة جميـع الموظفـين العموميـين، باسـتثناء أولئـك العـاملين في 
إدارة الدولة، من الضمانات التي تنص عليها الاتفاقيـة، ولا سـيما الحـق في التفـاوض الجمـاعي 

بشأن أحكام العمل وشروطه. 
الاتفاقية رقم ١٣٨: أشارت اللجنة في الملاحظة التي أبدا في عام ٢٠٠١، إلى أنـه سـيجري 
تنقيح قانون العمالة (الفصـل ٢٢٦) وقواعـد العمالـة (للأطفـال) لعـام ١٩٩٧ في إطـار عمليـة 
تنقيح عامة لقوانين العمل من المقرر أن تبـدأ في المسـتقبل القريـب. وأشـارت اللجنـة أيضـا إلى 
أن مشـروع قـانون بشـأن الأطفـال قُـــدم إلى البرلمــان وهــو حاليــا قيــد الدراســة. وطلبــت إلى 
الحكومة أن تقدم معلومات عن التقدم المحرز فيما يتصل بمشروع التنقيــح العـام لقوانـين العمـل 
فضلا عن معلومات عن عمل البرلمان فيما يتصل بمشــروع القـانون المتعلـق بالأطفـال. وطلبـت 
اللجنة كذلك إلى الحكومة أن ترفع الحـد الأدنى لسـن العمـل بموجـب قـانون العمالـة مـن سـن 
الخامسة عشرة إلى سـن السادسـة عشـرة، مشـيرة إلى أن الحكومـة أفـادت عنـد التصديـق علـى 
الاتفاقية بأن الحد الأدنى لسن العمل هو السادسة عشـرة. كمـا أحـاطت اللجنـة علمـا بـالعمل 
التحضـيري الـذي تضطلـع بـــه وزارة التعليــم لوضــع مشــروع قــانون يفــرض إلزاميــة التعليــم 

الابتدائي. 
الاتفاقية رقم ١٤٢: في طلب مباشر صدر في عام ١٩٩٩، لاحظت اللجنـة مـع الاهتمـام أن 
هناك سياسة متعمدة لتعزيز مشـاركة المـرأة في التوجيـه والتدريـب المـهنيين في الاقتصـاد، كمـا 
تـبرز ذلـك خطـة التنميـة الوطنيـة للفـترة ١٩٩٧-٢٠٠١ الـتي تشـجع النسـاء والشـابات علـــى 
الانخـراط في أنشـطة صغـيرة ومتوسـطة الحجـم وأنشـطة في القطـاع غـير النظـــامي. وطُلــب إلى 
الحكومة أن تقدم معلومات عن الإنجازات التي تحققت في إطار خطة التنميـة الوطنيـة لتشـجيع 
الجميـع، بالتسـاوي ودون أي تميـيز كـان، علـى تطويـر قدراـــم واســتخدامها للعمــل لمــا فيــه 

مصلحتهم ووفقا لتطلعام، مع أخذ احتياجات اتمع في الاعتبار (الفقرة ٥ من المادة ١). 
انظر أيضا الجزء الثالث (معلومات إضافية). 
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 لكسمبرغ 

 الحالة فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية 
أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقـت لكسـمبرغ علـى الاتفاقيـة 
رقـم ١٠٠، وفي آذار/مـارس ٢٠٠١، صدقـت علـى الاتفاقيـة رقـم ١١١. كمـا صدقـت علـى 

الاتفاقيات أرقام ٣ و ٢٩ و ٨٧ و ٩٨ و ١٠٣ و ١٠٥ و ١٣٨ و ١٨٣. 
 

ثانيا - تعليقات الهيئات الإشـرافية لمنظمـة العمـل الدوليـة - تتصـل التعليقـات للجنـة خـبراء 
منظمة العمل الدولية بشأن المسـائل الـتي لهـا صلـة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال 

التمييز ضد المرأة بما يلي: 
ــــذي أبدتـــه في عـــام ٢٠٠١،  الاتفاقيــة رقــم ١٠٠: لاحظــت اللجنــة، في طلبــها المباشــر ال
ما أفادت به الحكومة بأن الفرق في الأجر بين الرجل والمرأة ليس منشؤه عـدم تسـاوي الأجـر 
المباشـر لقـاء القيـام بـالعمل نفسـه، بـل إن منشـأه هـو الانقطـــاع عــن العمــل لأســباب عائليــة 
ـــة والتقــدم المــهني. وأشــارت الحكومــة إلى أن المندوبــين المعنيــين بشــؤون  والافتقـار إلى الترقي
المساواة، والذين تقرر تعيينهم بموجب القانون المؤرخ ٧ تموز/يوليه ١٩٩٨ في لجـان الموظفـين 
في شـركات القطـاعين الخـاص والعـام الـتي تضـم أكـثر مـن ١٥ موظفـا يقومـون بـدور هــام في 
توعيـة أصحـاب العمـل والموظفـين فيمـا يتعلـق بتقاسـم الآبـاء للمسـؤوليات الأســـرية. غــير أن 
اللجنــة لاحظــت أن الحكومــــة ردت علـــى طلبـــها المباشـــر بشـــأن تنفيـــذ القـــانون المـــؤرخ 
٧ تموز/يوليه ١٩٩٨ بالإفادة بأن ذلك لا يطـرح مشـاكل هامـة. وفي إشـارا إلى الملاحظـات 
المذكورة أعلاه من قبـل الحكومـة، ونظـرا لأن دور المندوبـين المعنيـين بشـؤون المسـاواة هـو في 
مفهوم المادة ١١ مكررا (٢) من القانون المعدل المـؤرخ ١٩ أيـار/مـايو ١٩٧٩، الـذي اعتمـد 
بموجـب القـانون المـؤرخ ٧ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨، الدفـاع عـن المسـاواة في المعاملـة بـين العــاملين 
والعـاملات في المؤسسـة فيمـا يتعلـق بـالحصول علـى العمـل والتدريـب والتقـدم المـهني والأجـــر 
وظـروف العمـل، فقـد أعربـت اللجنـة عـن أملـها في أن يتضمـن التقريـر المقبـل معلومـات عـــن 
الأنشـطة الـتي يقـوم ـا المندوبـون في أدائـهم لهـذا الـدور. كمـا أعربـت عـن أملـها في أن تقــدم 
ـــين النســاء  الحكومـة معلومـات عـن أيـة عرائـض فرديـة أو جماعيـة بشـأن المسـاواة في المعاملـة ب
والرجال قد يتقدم ا المندوبــون المعنيـون بشـؤون المسـاواة إلى أصحـاب العمـل بموجـب المـادة 

١١ مكررا (١) (د). 
ووجـهت اللجنـة أيضـا انتبـاه الحكومـة إلى أنـه وفقـا للتقريـر الأولي والتقريـر الـــدوري 
الثاني لعام ١٩٩٦ عن التدابير المتخذة لوضـع اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد 
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المرأة موضع التنفيذ، ما زالت معايير التقييم والتصنيف الواردة في عدة اتفاقات جماعيـة تحـابي، 
رغم ذلك، العـاملين الذكـور. وفي هـذا الصـدد، طلبـت اللجنـة إلى الحكومـة أن تحيطـها علمـا 

بأي تقدم أحرز منذ عام ١٩٩٦ فيما يتعلق بتعزيز تنفيذ الاتفاقية في المفاوضات الجماعية. 
الاتفاقيـة رقـم ٨٧: في طلبـها المباشـر الصـادر في عـــام ٢٠٠١، ذكّــرت اللجنــة بالحاجــة إلى 
تعديل المادة ٦ (١) مـن القـانون المـؤرخ ٦ أيـار/مـايو ١٩٧٤ للسـماح للعمـال الأجـانب مـن 
غير رعايا لكسمبرغ أو دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي بأن يكونوا أعضـاء في اللجـان 
المشتركة للمؤسسات، على الأقـل بعـد انقضـاء مـدة معقولـة علـى إقامتـهم في البلـد المضيـف. 
وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة ما أفادت به الحكومة مــن أـا في صـدد إعـداد تنقيـح لجميـع 
القوانين المتعلقة يئات ممثلي الموظفين، بمـا فيـها اللجـان المشـتركة للمؤسسـات. وسـيجري في 
هذا السياق أيضا تحليل استصواب السماح للعمـال الأجـانب مـن غـير رعايـا الـدول الأعضـاء 
ـــدة معينــة في  في الاتحـاد الأوروبي بالمشـاركة في اللجـان المشـتركة للمؤسسـات بعـد إقامتـهم م
لكسمبرغ. وأحاطت اللجنة علما ذه المعلومات وطلبت إلى الحكومة أن تطلعـها في تقريرهـا 
المقبـل علـى التدابـير المتخـذة فعـــلا لزيــادة امتثــال أحكــام المــادة ٦ (١) مــن القــانون المــؤرخ 

٦ أيار/مايو ١٩٧٤ للمادة ٣ من الاتفاقية. 
  

 النرويج 
 الحالة فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت الـنرويج علـى الاتفاقيـات  أولا -
أرقـــــام ١٠٠ و ١١١ و ١٥٦. وصدقـــــت أيضــــا علـى الاتفاقيـات أرقــام ٢٩ و ٨٧ و ٩٨ 

و ١٠٥ و ١٣٨ و ١٨٢. 
تعليقات الهيئات الإشرافية لمنظمـة العمـل الدوليـة. إن تعليقـات لجنـة خـبراء منظمـة  ثانيا -
العمـل الدوليـة المعلقـة بشـأن المسـائل ذات الصلـة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـــكال 

التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 
الاتفاقيـة رقـم ١٠٠: في ملاحظـة تقدمـت ـا اللجنـة في عـام ٢٠٠٠، لاحظـت أن البيانــات 
الإحصائية تشير إلى أن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء ظلت مستقرة من عـام ١٩٩٦ 
إلى عام ١٩٩٨. وأشارت الحكومة إلى أن المستويات النسبية للأجـور الـتي تتقاضاهـا المـرأة في 
ـــام تحســنت في التســعينات، وحصــل التقلــص الأكــبر في  جميـع الفئـات الـتي تتوافـر فيـها الأرق
الفجـوة بـين الأجـــور في صفــوف الموظفــين المدنيــين والموظفــين العــاملين في تجــارة التجزئــة. 
وذكرت الحكومة أيضا أن المتوسط المرجح في جميع الفئات يظهر أن متوسـط الأجـر السـنوي 



1602-76016

CEDAW/C/2003/I/3/Add.4

للمرأة مساو لـ ٨٥ في المائة من الأجر السنوي المقابل للرجل في عـام ١٩٩٠، وقـد ارتفـع إلى 
٨٦ في المائة في عام ١٩٩٨. وأوضحت الحكومة أن المبدأ المنصـوص عليـه في الاتفاقيـة يحتـاج 
إلى التنفيذ من خلال طائفة متنوعـة مـن الوسـائل، وذلـك نظـرا لأن التباينـات في الأجـر الـذي 
يتقاضاه الرجال والنساء تتخذ أشكالا مختلفة. وتمـيز الحكومـة بـين ثلاثـة أنـواع مـن التميـيز في 
المرتبات القائم على أساس نوع الجنس: التمييز في الوظيفـة (حيـث لا تتمتـع المـرأة مـع الرجـل 
بتكافؤ فرص الوصول إلى الوظائف والترقية فيها)؛ التمييز المباشر (إذ تتقاضى المرأة أجـرا أدنى 
مما يتقاضه الرجل في نفس الوظيفة وبنفس المؤهلات)؛ التمييز في التقييم (الوظائف التي يغلُـب 
فيها عدد النساء العاملات يتقاضى عنها أجر أقل من الوظائف المشـاة الـتي يغلُـب فيـها عـدد 

الرجال العاملين). 
وأشارت الحكومة إلى أن المشاريع في القطاعين الخاص والبلدي حـرة في تقريـر مـا إذا 
كانت ستتخذ المبادرة في بـذل الجـهود لتحقيـق المسـاواة النظاميـة في الأجـر، في حـين أن هـذه 
الإجـراءات إلزاميـة في القطـاع الحكومـي. ونتيجـة لذلـك، تجـري المناقشـة فيمـا إذا كـان اتخــاذ 
قرار له قوة القانون من شـأنه أن يعـزز الجـهود المبذولـة علـى المسـتوى المحلـي لتحقيـق المسـاواة 
النظاميـة في الأجـر. وأشـارت الحكومـة أيضـا إلى أنـه قـد تم إبـرام اتفـاق بـين الاتحـاد الــنرويجي 
للمشـاريع التجاريـة والصناعيـة، والاتحـاد الـنرويجي لنقابـات العمـال، واتحـــاد النقابــات المهنيــة 
بشأن برنامج جديد للأنشطة الهادفة إلى تحقيق المسـاواة بـين الجنسـين لـدى تسـوية الأجـور في 
عـام ٢٠٠٠. ويشـدد الاتفـاق بشـكل خـاص علـى شـروط الأجـر وعلـى وضـع نظـم للأجــور 
تقوم على أساس معايير تأخذ في اعتبارها البعد الجنساني. ونوهت اللجنة ـذا التطـور وأملـت 

في أن يتوصل الشركاء الاجتماعيون إلى اتفاق لإشاعة تطبيق أفضل للاتفاقية. 
وأشـارت اللجنـة إلى أن قـانون المسـاواة في المركـز مـا زال قيـد التنقيـــح بالتعــاون مــع 
ـــق مبــدأ المســاواة في  الشـركاء الاجتمـاعيين. فـالبند ٥ مـن القـانون، الـذي يقضـي بقصـر تطبي
الأجر على العمل في نفس المؤسسة دون غيرهـا هـو حاليـا قيـد الاسـتعراض، وتـولى العنايـة في 
هذا السياق لتوسـيع نطـاق المقارنـة بـين الأجـور. وذكـرت الحكومـة أن إزالـة هـذا التقييـد قـد 
يكـون مفيـدا في تنفيـذ المبـدأ المنصـوص عليـه في الاتفاقيـة، لا سـيما في ضـوء اسـتمرار الفصـــل 

المهني بين الجنسين في سوق العمل في النرويج. 
وتسلم الحكومة في تقريرها إلى أن السبب الرئيسي للتباينات الراهنة في الأجــور مـرده 
ـــة إلى التميــيز في  إلى أن الرجـال والنسـاء يشـغلون وظـائف مختلفـة، وهـو عـامل تعـزوه الحكوم
الوظائف وإلى الخيارات المهنية للنساء والرجال كذلك. وأشارت اللجنة أيضـا إلى أنـه اسـتنادا 
إلى موقف أمين مظالم المساواة في المركز، فإن أمين المظالم ومجلـس دعـاوى المسـاواة في المركـز 
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ـــث ظــروف العمــل  يطبقـان البنـد ٥ بطريقـة لا تمنـع مقارنـة الوظـائف في مـهنتين مختلفتـين حي
والأجور تنظمهما اتفاقات أجور جماعية مختلفة. ولذلك، فـإن أمـين المظـالم يـرى بـأن القـانون 
يفسر ويطبق وفقـا لالتزامـات الـنرويج الدوليـة وبشـكل يتفـق مـع رأي لجنـة تقييـم الوظـائف. 
وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تنظر في أمر توسيع نطاق البند ٥ من قانون المساواة في المركـز 
بالسماح بإجراء المقارنة بين الوظائف في مشـاريع مختلفـة كمـا طلبـت إلى الحكومـة أن تبقيـها 
على اطلاع على التطورات الجارية في هذا الصدد وأن تزودها بنسـخة مـن قـانون المسـاواة في 

المركز حالما يتم اعتماد التعديلات. 
 

ـــة تقدمــت ــا اللجنــة في عــام ٢٠٠٠، لاحظــت باهتمــام  الاتفاقيـة رقـم ١١١: في ملاحظ
ـــل وقــت قصــير لتعزيــز تكــافؤ الفــرص  الطائفـة الواسـعة مـن التدابـير الـتي اتخذـا الحكومـة قب
لأسـباب تتعلـق بـالعرق والأصـل الوطـني في الوصـول إلى الاســـتخدام والمــهن، وهــذه التدابــير 
تشـمل خطـة العمـل الحكوميـة لمكافحـة العنصريـة والتميـيز (١٩٩٨-٢٠٠١)، وإنشـاء مركــز 
لمكافحـة التميـيز العرقـي، وتشـكيل لجنـة لاسـتعراض التشـريعات المتعلقـــة بــالتمييز العنصــري، 
وقـاعدة للبيانـات للتعـرف علـى المؤهـلات الأكاديميـة للعمـال الأجـانب. كمـا أحـــاطت علمــا 
باعتذار الحكومة العلني عن الممارسات غير العادلـة في المـاضي تجـاه شـعب الرومـا (الرحـل) في 

شباط/فبراير ١٩٩٨. 
وفي طلب مباشر للجنة في عام ٢٠٠١، لاحظت أن البند ٥٥ ألف مـن قـانون حمايـة 
العمال وبيئة العمل رقم ١٩٧٧/٤ قد عدل في ٣٠ نيسـان/أبريـل ١٩٩٨ ليشـمل نصـا يحظـر 
التميـيز في ممارسـات التوظيـف علـى أســـاس العــرق أو اللــون أو الأصــل الوطــني أو الإثــني أو 
الاتجاه الجنسي أو المسـاكنة. وطلبـت إلى الحكومـة أن تقـدم معلومـات في تقريرهـا المقبـل عـن 

التطبيق العملي للبند ٥٥ ألف. 
ــــانون رقـــم  وأشــارت اللجنــة أيضــا إلى تعليقاــا الســابقة المتعلقــة بــالبند ٢ مــن الق
١٩٧٧/٤ والذي بموجبه تقع بعض القطاعــات – كالعمـال المسـتخدمين في الشـحن البحـري، 
والصيـد، وصيـد الأسمـاك، بمـا في ذلـك تجـهيز الأسمـاك المصيـدة علـى ظـــهر الســفن، والطــيران 
العسكري – خارج نطاق تطبيق القانون وبالتالي خارج نطاق الحمايـة مـن التميـيز. وأشـارت 
أيضا إلى أن نطاق تطبيق القـانون لا يشـمل العـاملين في المنـازل. وطلبـت اللجنـة إلى الحكومـة 
أن تقـدم معلومـات عـن أيـة تدابـير متخـــذة أو يزمــع اتخاذهــا لتــأمين الحمايــة مــن التميــيز في 

الاستخدام للعاملين في قطاعات الأنشطة التي لا يشملها القانون رقم ١٩٧٧/٤. 
وأحاطت اللجنة علمـا بالمعلومـات المقدمـة مـع تقريـر الحكومـة والـتي تشـمل الكتـاب 
الأبيـض المتعلـق بـالهجرة والتعـدد الثقـافي في الـنرويج (اموعـــة رقــم ١٧ (١٩٩٦-١٩٩٧)) 
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وخطـة العمـل الحكوميـة لمكافحـــة العنصريــة والتميــيز (١٩٩٨-٢٠٠١). ولاحظــت اللجنــة 
باهتمام أن خطة العمل دف إلى التقليل مـن الحواجـز الهيكليـة للاسـتخدام وتحـدد ٧ مسـائل 
ذات أولوية تشمل، فيما تشمله، تدابير لضمان تكافؤ الفرص في الاسـتخدام، وتعزيـز التدابـير 
الراميـة إلى الحمايـة مـن الفصـل دون وجـه حـق في سـوق العمـل. ولاحظـــت أيضــا أن معــدل 
البطالة للمهاجرين يبلـغ ٦,٣ في المائـة مقارنـة بــ ٢.٢ في المائـة بالنسـبة مـوع السـكان، مـع 
كـون أعلـى معـدل للبطالـة في صفـوف المـهاجرين مـن أفريقيـا (١٢,٦ في المائـة في أيـــار/مــايو 
١٩٩٩) (CERD/C/363/Add.3 المـؤرخ نيســـان/أبريــل ٢٠٠٠). وفي هــذا الشــأن، أحــاطت 
اللجنة علما بالتدابير المتخذة لزيادة توظيف الأشخاص ممن لديــهم خلفيـة المـهاجرين في قطـاع 
الاستخدام العام (١٩٩٨-٢٠٠١). وفي هذا الصدد، أحاطت علما أيضا بالمعلومات الـواردة 
في �العـرض الـذي قدمتـه الـــنرويج في المؤتمــر الأوروبي لمكافحــة العنصريــة�، بستراســبورغ، 
١١-١٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، وبـأن وزارة التعليـــم والبحــوث والشــؤون الكنســية 
وضعـت قـاعدة بيانـات وطنيـة للتعـرف علـى المؤهـلات الأكاديميـة العاليـة للأجـانب. وطلبـــت 
اللجنة إلى الحكومة أن تقدم معلومات عن تنفيذ التدابير المتخذة لمكافحة التميـيز المباشـر وغـير 
المباشر والنتائج التي تم الحصول عليها، وأن تقدم بيانات إحصائية عن سوق العمـل الـنرويجي، 

مصنفة حسب العرق ونوع الجنس. 
ورد تقريـر الحكومـة بشـــأن الاتفاقيــة رقــم ١١١ وســتقوم لجنــة الخــبراء بدراســته في 

دورا لشهري تشرين الثاني/نوفمبر – كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢.  
 

الاتفاقية رقم ١٥٦: في ملاحظة للجنة في عام ٢٠٠٠، لاحظت اللجنة التدابير المختلفة الـتي 
اتخذـا الحكومـة لضمـان تكـافؤ الفـرص والمسـاواة في المعاملـة للعمـــال مــن ذوي المســؤوليات 
ــال  العائليـة. وأشـارت إلى أن قـانون خطـة الاسـتحقاقات النقديـة للوالديـن اللذيـن لديـهما أطف
صغار دخل حيز النفاذ في ١ آب/أغسطس ١٩٩٨، وهو ينطبق علـى جميـع الآبـاء والأمـهات 
الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم من سـنة إلى ثـلاث سـنوات، بصـرف النظـر عـن قدرـم 
المالية، باستثناء الحالة التي ينتسب فيها الطفل إلى أحد مراكز الرعاية النهارية التي تتلقـى منحـة 
ـــال في مراكــز الرعايــة النهاريــة لبعــض الوقــت تتلقــى  مـن الحكومـة. والأسـر الـتي لديـها أطف
استحقاقات نقدية جزئية. وفي هذا الصدد، أحاطت اللجنة علما بتعديـلات البنـود ٣١ و ٣٢ 
و ٣٣ ألـف مـن قـانون حمايـة العمـال وبيئـة العمـل لعـام ١٩٧٧ الـتي وسـعت نطـــاق الحــق في 
الإجازة لرعاية الطفل لتشمل حالة المسـؤولية الوالديـة المنصـوص عليـها في البنديـن ٣٦ و ٣٧ 
من قــانون الطفـل وكذلـك للأطفـال مـن ذوي الاحتياجـات الخاصـة. ولاحظـت اللجنـة أيضـا 
باهتمام أن عــدد الآباء الذين يمارسون حقوقــهم في التمتـع بالاسـتحقاقات الوالديـة ارتفـع مـن 
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١ في المائـة في عـام ١٩٩٣ عنـد بـدء العمـل ـا، إلى المعـدل الحـالي البـالغ قرابـة ٨٠ في المائـــة، 
وطلبت إلى الحكومة أن تواصل تقديم المعلومات عن هـذه التدابـير وغيرهـا مـن التدابـير الهادفـة 
إلى تعزيز دور الآباء في العناية بالأطفـال الصغـار وهـي إحـدى توصيـات الفريـق العـامل المعـني 

بدور الذكور المشار إليه في تعليقات سابقة.  
ـــة وجــود  الاتفاقيـة رقـم ١٢٢: في طلـب مباشـر مـن اللجنـة في عـام ٢٠٠١، لاحظـت اللجن
معلومات تشير إلى أن الاقتصـاد تباطـأ في عـام ١٩٩٩، بعـد فـترة طويلـة مـن الازدهـار، لكنـه 
بدأ في استعادة نشاطه مجددا. فقد تباطأ معدل النمو في القوى العاملـة مـن متوسـط يبلـغ ٢ في 
ـــام ١٩٩٩،  المائـة للفـترة ١٩٩٥-١٩٩٧ إلى حـوالي ٠,٦ في المائـة مـن عـام ١٩٩٨ وحـتى ع
لكنه كان سلبيا بالنسبة للرجال. ونمـو الوظـائف حصـل بشـكل أساسـي في قطـاعي الخدمـات 
الصحيـة والاجتماعيـة. والبطالـة ارتفعـت بمعـدل ٦,٩ في المائـــة مــن عــام ١٩٩٩ وحــتى عــام 
٢٠٠٠، وكان المتضررون الأساسيون منها الرجال وكبار السن من العمال بسبب التدهـــــور 
المفـاجئ في الصناعـــــة. وحصـل انخفـاض في البطالـة بالنسـبة للعمـال فــوق ٦٠ عامــا، وذلــك 
بسـبب زيـادة اسـتخدام التقـاعد المبكـر والمعاشـات التقاعديـة في حـــالات الإعاقــة. وحصلــت 
زيادة طفيفة في عدد الموظفين لدوام جزئي. وكانت الحكومـة قـد ذكـرت أن البطالـة ازدادت 
بمعدل ١٢,٤ في المائة بالنسبة للمتكلمين بغير اللغـة الأم، وذلـك بسـبب زيـادة عـدد اللاجئـين 
المقبولـين. وقـد وفّـرت الحكومـة �خطـط عمـل فرديـــة� للمــهاجرين، وتشــمل هــذه الخطــط 
التدريـب اللغـوي والمـهني. وتعمـل الحكومـة علـى نحـو وثيـق مـع الاتحـاد التجـــاري والصنــاعي 
الــنرويجي، واتحــــاد النقابـــات العماليـــة الـــنرويجي، والاتحـــاد الـــنرويجي للمشـــاريع التجاريـــة 
والخدمـات. وتشـمل برامـج ســـوق العمــل إعانــات الرواتــب، والعمالــة في المشــاريع العامــة، 
وبرامـج المؤهـلات الوظيفيـة، والتوظيـف المؤقـت كبديـــل للموظــف اــاز. والــبرامج الخاصــة 
للمعوقـين تشـمل التعليـم في المـدارس، والتـأهيل داخـل المؤسسـة، وإعانـات الأجـور، وإعانــات 

العمالة في المشاريع العامة. وخدمات التوظيف تعتمد على الإنترنت. 
 

الاتفاقية رقم ١٣٨: في طلب مباشر من اللجنة في عام ٢٠٠١، لاحظت اللجنة باهتمـام أنـه 
قد تم إصدار الأنظمة المتعلقة بعمالة الأطفال والشـباب (رقـم ٥٥١، تـاريخ ٣٠ نيسـان/أبريـل 
١٩٩٨) وأنه قد أجري عدد من التعديلات للفصل التاسع من قانون بيئة العمل (رقم ٤ لعـام 
ـــاط (انظــر النــص الكــامل  ١٩٧٧). وطلبـت اللجنـة مزيـدا مـن المعلومـات عـن عـدد مـن النق

للطلب المباشر). 



2002-76016

CEDAW/C/2003/I/3/Add.4

 الجزء الثالث: معلومات إضافية 
كينيا 

حضر مشاركون من كينيا حلقة تدريبية دون إقليمية للقضاة عن المسائل ذات الصلـة 
بالتمييز نظمتها منظمة العمل الدولية في أيار/مايو ٢٠٠١ في كمبالا، أوغنـدا. وتطرقـت هـذه 
ـــاوية  الحلقـة إلى مسـائل مـن قبيـل التحـرش الجنسـي والأجـر المتسـاوي للعمـل ذي القيمـة المتس

والأشكال غير المباشرة من التمييز على أساس الجنس. 
وعقـدت في عـام ٢٠٠٠ حلقـة دراسـية ثلاثيـة نظمتـها منظمـة العمـل الدوليـة لشـــرق 
أفريقيا بغية الحث علـى التصديـق علـى الاتفـاقيتين رقمـي ١٠٠ و ١١١. وشـاركت كينيـا في 
هـذه الحلقـة حيـث اسـتعرضت قوانينـها اسـتعراضا محكمـا بغـرض تحقيـق اتسـاق القوانـــين مــع 
الاتفاقيتين. ومن المستحب الاضطلاع بمزيد من الأعمال في المستقبل في هـذا المضمـار. وعلـى 
غــرار مــا ورد ذكــره آنفــا، صــادقت كينيــا علــى الاتفــاقيتين رقمــي ١٠٠ و ١١١ في عـــام 

 .٢٠٠١
وعقـدت خـلال الفـترة مـن ٢٨ إلى ٣٠ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ حلقــة عمــل 
قطرية حظيت بدعم من مشروع منظمة العمل الدولية الرامي إلى تعزيز سياسـة المنظمـة بشـأن 
السكان الأصليين والقبليين واستضافها مركز تعزيز حقوق الأقليات. ويكمن الهدف الرئيسـي 
لهذه الحلقة في تيسير تنسيق استراتيجية فعالة لجمع المعلومات اللازمة لإعداد ورقة موقف عـن 
الرعـاة والصـائدين – جـامعي الثمـار في كينيـا تقـدم إلى لجنـة اسـتعراض الدســـتور ومــن أجــل 
مشاركة هذه الشـعوب مشـاركة فعالـة في هـذه العمليـة. وقُدمـت في حلقـة العمـل هـذه أيضـا 
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٦٩. وبموجـب المـادة ٣ مـن هـذه الاتفاقيـة يتمتـع السـكان 
الأصليون والقبليون بكامل حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية دون عوائـق أو تميـيز. وتنـص 
هـذه المـادة أيضـا علـى وجـوب تطبيـق أحكـام الاتفاقيـة دون تميـيز علـى الذكـور والإنـاث مـن 

أفراد هذه الشعوب.  
 سويسرا 

الحالة فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية 
 

من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت سويسرا علـى الاتفـاقيتين  أولا -
رقمي ١٠٠ و ١١١. وصدقـــــت أيضــــــا علـــــى الاتفاقيـات أرقـام ٢٩ و ٤٥ و ٨٧ و ٩٨ 

و ١٠٥ و ١٣٨ و ١٤٢ و ١٨٢.  
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تعليقات الهيئات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية - إن تعليقات لجنـة خـبراء منظمـة  ثانيا -
العمـل الدوليـة المعلقـة بشـأن المسـائل ذات الصلـة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـــكال 

التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 
الاتفاقية رقم ١٠٠: لاحظت لجنة الخبراء في طلبها المباشر المقدم في عـام ٢٠٠١ أن الفجـوة 
في الأجـور ظلـت تضيـق ببـطء. ففـي عـام ١٩٩٨ كـان الفـــرق بــين أجــور الرجــال والنســاء 
ــة في  ٢٢ في المائـة في القطـاع الخـاص (٢٣ في المائـة في عـام ١٩٩٦)، مقارنـة بنسـبة ٩ في المائ

القطاع العــام (١١ في المائة في عام ١٩٩٦). 
ـــة اعتمــدت في ١ آذار/مــارس ١٩٩٩  ولاحظـت اللجنـة باهتمـام أن الإدارة الفيدرالي
�خطة عمل سويسرية لتحقيق المساواة بـين النسـاء والرجـال� تتخـذ بموجبـها تدابـير لتحقيـق 
الأجـر المتسـاوي بـين العـاملين والعـاملات لقـاء العمـل ذي القيمـــة المتســاوية. وتتضمــن هــذه 
التدابير ما يلي: إنشاء آلية تكفل تفـادي حـدوث تميـيز عنـد قيـاس الأداء الوظيفـي قبـل تحديـد 
ـــن الــتزام  الأجـر علـى أسـاس الجـدارة؛ وإنشـاء آليـة للرقابـة علـى الصعيـد الفيـدرالي للتحقـق م
المتعاقدين الفرعيين في إطار عقود عامة بمبدأ الأجر المتساوي للرجال والنسـاء لقـاء العمـل ذي 
القيمة المتساوية، ودعـوة الإدارة الفيدراليـة إلى أن تنظـر فيمـا إذا كـان نظامـها الحـالي للأجـور 
يسبب تمييزا هيكليا مباشرا أو غير مباشر وأن تتخذ، إذا كـان الأمـر كذلـك، التدابـير الكفيلـة 

بتصحيحه. 
وأشارت اللجنة إلى أن المادتين ١٤ و ١٥ مـن القـانون الفيـدرالي بشـأن المسـاواة بـين 
الرجال والنساء تتيحان الفرصة لتقديم الدعم إلى المؤسسات الخاصة والعامـة لحثـها علـى اتخـاذ 
تدابير حافزة، ولاحظت أن عددا من المشروعات الـتي حصلـت علـى تمويـل في عـامي ١٩٩٨ 
و ١٩٩٩ تشـجع علـى تنفيـذ الاتفاقيـة، ومـن بينـــها مشــروع لإعــادة تقيــم وإعــادة تصنيــف 

الأعمال غير الماهرة في صناعة الساعات أدى إلى زيادة أجور العاملات في جنيف. 
وأشـارت اللجنـة إلى أن المحكمـة الفيدراليـة قـــد نظــرت في ١٨ قضيــة تتعلــق بــالأجر 
المتساوي وطلبت الحصول على نسخ من الأحكام عند صدورهــا. وأشـارت اللجنـة إلى قضيـة 
م. ب  ضــد كــانتون ســانت غــالين المؤرخــة ١٧ أيــار/مــايو ٢٠٠٠، حيــث رأت المحكمـــة 
الفيدرالية جواز عقد مقارنة مع أجور القطاع الخاص لغرض تحديد أجر معلم في ضـوء آليـات 
سوق العمل. وأشارت اللجنة إلى التعليقات التي أبداها اتحاد النقابات السويسـري والـتي رأت 
أن القرار المتخذ في هذه القضية يناقض تحقيق مبـدأ الأجـر المتسـاوي بـين العـاملين والعـاملات 
لقاء العمل ذي القيمة المتساوية؛ وطلبت إلى الحكومة تحديد التدابير المتخـذة أو المقـرر اتخاذهـا 
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لإزالـة التأثـير السـلبي الـذي قـد ينجـم عــن اســتخدام آليــة ســوق العمــل علــى تحقيــق الأجــر 
المتساوي بين الرجال والنساء في مهنة التعليم. 

ولاحظت اللجنة باهتمام أن المادة ٨ (١) من قانون العقود العامة المؤرخ ١٦ كـانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٤، تنص على منح العقود فقط للمتعاقدين الفرعيين الذيـن يكفلـون أجـرا 
متسـاويا للعـاملين والعـاملات لقـــــاء العمــــل ذي القيمـة المتسـاوية. وإضافـة إلى ذلـــك، يجــوز 
لجهـة الاختصـاص أن تتحقـق مـن الامتثـال لهـذا المبــــدأ أو أن تكلـــف جهـة مـا بـــالتحقق منــه 
(المـادة ٨ (٢)). ولاحظـت اللجنـة باهتمـام أن عـبء الإثبـات يقـع علـى عـــاتق المزايــد. كمــا 
لاحظـت أن دور الإشـراف يمكـن أن يحـال إلى المكـاتب الفيدراليـة أو مكـاتب الكانتونـــات أو 
البلديـات المعنيـة بالمسـاواة، وذلـك بموجـب المـادة ٦ مـــن مرســوم العقــود العامــة المــؤرخ ١١ 
كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥. ولاحظت اللجنة أن هذا الإشـراف لم يطبـق بعـد وأن المكتـب 
الفيدرالي للمساواة بين الرجال والنساء قد دعا تبعا لذلك إلى إعداد وسـيلة حسـابية إحصائيـة 
ـــام ٢٠٠١. وطلبــت نســخة مــن هــذه  للإشـراف مـن المقـرر أن يكتمـل إعدادهـا في مطلـع ع

الوسيلة عند اكتمالها. 
الاتفاقية رقم ١١١: ذكرت اللجنـة في طلبـها المباشـر المقـدم عـام ٢٠٠٠ أن المعلومـات الـتي 
قدمتها الحكومة بشأن تقييم فعالية قانون المساواة والتي يبدو من خلالهـا أن عـددا محـدودا مـن 
الاستئنافـــات قد قـُــدم بموجب هذا القانون، تشهد على عـدم كفايــــة الحمايـــــة الـتي يقدمـها 
لا سيما في حالات الفصل من العمل. ولاحظت اللجنة أيضا عـدم اتفـاق الاتحـاد السويسـري 
لأرباب العمل مع هذا التحليل وأعربت عن أملها في أن يتم تحديد مواطن القــوة والضعـف في 
هـذا القـانون بمواصلـة أعمـال البحـث والتحليـــل الــتي تقــوم ــا هيئــات الخــبراء الــتي أنشــأا 
الحكومـة، لمعرفـة التقـدم المحـرز في تحقيـق المســـاواة بــين الرجــال والنســاء، وذلــك اســتنادا إلى 

البيانات الإحصائية ومن خلال الشكاوى المقدمة بموجب القانون. 
ودرست لجنـــة الخبراء أحدث التقاريـــر الحكومية عـن تنفيـذ الاتفـاقيتين رقمـي ١٠٠ 

و ١١١ وذلك في دورا المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر – كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 
 

 

 


